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الرئيس أحمد السعدون مترئساً اجتماع مكتب المجلس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون خلال استقباله رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس الأميركي بحضور القائم بأعمال السفارة

مكتب المجلس يعقد اجتماعاً والسعدون يستقبل رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس الأميركي

عقد مكتب المجلس اجتماعا امس برئاسة 
رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون. 
حضــر الاجتماع نائب رئيــس مجلس الأمة 
محمد براك المطير، وأمين سر المجلس النائب 

أسامة الشاهين، ورئيس لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب 
مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب 

عبداالله فهــاد العنزي، والأمين العام لمجلس 
الأمة عادل اللوغاني، فيما اعتذر مراقب مجلس 
الأمة النائــب د.عبدالكريم الكندري عن عدم 

الحضور.

من جانــب آخر، اســتقبل رئيس مجلس 
الأمة أحمد الســعدون في مكتبه أمس رئيس 
لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس 
الأميركي مارك تاكانو وعضوي اللجنة إليسا 

سلوتكين وكولين ألريد وعضو لجنة الرقابة 
والإصلاح بالكونغرس كاتي بورتر. حضر اللقاء 
القائم بالأعمال بالإنابة في ســفارة الولايات 

المتحدة لدى الكويت جيمس هولتسنايدر. 

«شؤون التعليم» تواصل التحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون 
وسوء الإدارة في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

ناقشــت لجنــة شــؤون 
التعليم والثقافة والإرشــاد 
تكليفها بالتحقيق في أسباب 
عدم تطبيق القانون وسوء 
الإدارة فــي جامعة الكويت 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب والآثار 

المترتبة عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد المطر فــي تصريح 
بالمركز الإعلامي في مجلس 
الأمــة إن الاجتمــاع واصــل 
التحقيــق فــي التعيينــات 
والبعثات في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، مضيفا ان 
مســؤولي الهيئة لم يكونوا 
مستعدين لهذا الاجتماع على 
الرغــم من الاجتمــاع معهم 
في وقت ســابق من الشــهر 
الجاري حول هذا الموضوع 
بحضور وزير التربية ووزير 
التعليم العالي وجميع قيادات 

«التطبيقي».

ستعمل بكل إخلاص للتحقيق 
في أســباب ضيــاع حقوق 
المستحقين نتيجة المحسوبية 

والواسطات.
وتساءل المطر: «كيف يتم 

الإعلان عن تخصصات غير 
موجودة مثل طالب حاصل 
علــى الدكتــوراه فــي كــرة 
المضرب، ونشر إعلان لتعيين 
وبعثات لتخصص «رسوم 

متحركة»، بالإضافة إلى قيام 
الأقســام بتعيــين المئات من 
المنتدبين على حساب أعضاء 
هيئة التدريس الكويتيين. 

وبــين أن اللجنــة طلبت 

مشــيرا إلى أن هناك بعض 
المتقدمــين تم رفــض طلبهم 
بسبب عدم وجود بطاقتهم 
المدنية أو بسبب عدم تحميل 

البرنامج لأعمالهم.

كشــفا ببيانــات وأســماء 
وخبرات المشاركين في لجان 
التعيــين والبعثــات خــلال 
الســنوات الـــ ٥ الأخيــرة، 
وكذلك أســماء من قابلوهم، 

واعتبر المطــر أن «هناك 
فوضــى كبيــرة فــي هيئة 
التعليم التطبيقي تستدعي 
الوقوف عليــه والنظر فيه 
خصوصــا أن هنــاك المئات 
من المظالم مــن المواطنين»، 
مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة 
سيتبعون أســلوب التدرج 
الحكيــم من خلال مناقشــة 
المســؤولين فــي اجتماعات 
اللجنــة وتوجيه الأســئلة 
البرلمانيــة وتشــكيل لجان 
التحقيق. وطالب المطر وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
بالوقوف على مســؤولياته 
حتى تعود هذه المؤسســات 
إلــى وضعهــا  الأكاديميــة 
الطبيعي، مضيفا: سنتدرج 
في استخدام أدوات المحاسبة 
التربيــة  وســندعو وزيــر 
الــى حضــور اجتماع لجنة 
التحقيــق فــي ١٥ ديســمبر 

المقبل.

د.فلاح الهاجري ود.خليل أبل وأ.د.حمد المطر وعالية الخالد خلال اجتماع اللجنة ً أ.د.حمد المطر متحدثا

وأوضح أن اللجنة ستعاود 
الاجتماع في منتصف الشهر 
المقبل لاســتئناف التحقيق 
فــي موضوعــي التعيينات 
والبعثات، مؤكدا أن اللجنة 

عيسى الكندري: إضافة ربات البيوت وذوي الإعاقة 
الشديدة والمتوسطة إلى «التأمين الصحي» للمتقاعدين

قدم النائب عيسى الكندري 
اقتراحا بقانون بتعديل المادة 
(٢) من القانون رقم (١١٤) لسنة 
٢٠١٤ بشأن التأمين الصحي على 
المواطنــين المتقاعدين، ونص 

الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (٢) 
من القانون رقم (١١٤) لسنة 
٢٠١٤ المشار إليه النص الآتي:

«تسري أحكام هذا القانون 
علــى المواطنــين المتقاعدين 
العامة  المسجلين بالمؤسسة 
الاجتماعيــة،  للتأمينــات 
وربــات البيوت الكويتيات، 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الشديدة والمتوسطة، ويجوز 
إضافة شــرائح أخرى بقرار 

يصدره الوزير».
(المادة الثانية)

علــى رئيــس مجلــس 

 عنــد صــدور القانــون 
رقم (١١٤) المشــار إليه جاء 
في مذكرتــه الإيضاحية أن 
الغاية منه تخفيض النفقات 
الصحيــة الملقاة على عاتق 
المواطنــين المتقاعدين، بعد 
أن تعددت وســائل الوقاية 
والعــلاج الحديثة مع تقدم 
الطب واســتتبع ذلك زيادة 
كبيــرة جــدا فــي تكاليــف 
الرعاية الصحية من حيث 
ســعر الأدويــة والمعــدات 
القوى  والأجهــزة وأجــور 
العاملــة وخاصــة الأطباء 
الاستشاريين في فروع الطب 
المختلفة. ولقد نصت المادة 
(٢) مــن القانون رقم (١١٤) 
على أن تسري أحكام القانون 
المتقاعدين  المواطنــين  على 
المسجلين بالمؤسسة العامة 
الاجتماعيــة،  للتأمينــات 
ويترتــب على ذلك أن تقدم 
الخدمات الصحية للمشمولين 

على واجب الدولة في كفالة 
المعونة للمواطنين في حالة 
الشيخوخة والمرض أو العجز 
عــن العمل، كمــا توفر لهم 
خدمــات التأمين الاجتماعي 
الاجتماعيــة  والمعونــة 
والرعايــة الصحية، فضلا 
عما جاء في المــادة (١٥ من 
الدستور) من ضرورة عناية 
العامــة  الدولــة بالصحــة 
الوقاية والعلاج  وبوسائل 

من الأمراض والأوبئة.
لكل هذا رئي التقدم بهذا 
الاقتراح بقانون لتعديل نص 
المادة (٢) بحيث تسري أحكام 
القانون على ربات البيوت 
الكويتيات أسوة بالمتقاعدين، 
وبداهة أن الوزير المختص 
وهو وزير الصحة ســوف 
يصدر وفــق المادة (١٣) من 
اللوائح والقرارات  القانون 
اللازمة لتنفيذه بعد تعديله 

بموجب هذا الاقتراح.

بالقانــون وتتحمــل وزارة 
الصحــة وفــق المــادة (٣) 
قيمة التأمــين، ووفق المادة 
(٧) يتم تحصيل قيمة العلاج 
من شركات التأمين ويحظر 
تحصيل أي مبالغ من المؤمن 

عليهم.
ولما كانت ربات البيوت 
من المواطنات الكويتيات لا 
يقللن عطاء للوطن والمجتمع 
عن المتقاعديــن وتقع على 
عواتقهن مسؤولية تنشئة 
وتربية الأجيــال الصاعدة 
تنشــئة قويمــة وســليمة، 
مع مــا في ذلك مــن إرهاق 
وعنــاء وســهر وتضحية، 
وحيــث إنهــن لا يتقاضين 
معاشــات تقاعدية، وليس 
بمقدورهن تحمــل تكاليف 
العــلاج الباهظة خاصة مع 

تقدم السن.
ولما كان الدستور الكويتي 
قد نص فــي المادة (١١) منه 

عيسى الكندري

الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانــون بتعديل 
المادة (٢) مــن القانون رقم 
(١١٤) لســنة ٢٠١٤ بشــأن 
التأمين الصحي على المواطنين 

المتقاعدين على الآتي:

ثامر السويط: الكويتية البالغة ٤٠ سنة تستحق 
المساعدة العامة ما لم يكن لديها دخل ثابت

قدم النائب ثامر السويط 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم (٢ مكررا) إلى 
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١

في شأن المساعدات العامة 
جاء كالتالي:

المــادة الأولــى: تضاف 
مادة جديدة برقم (٢ مكررا) 
إلى القانون رقم ١٢ لســنة 
إليــه نصها  ٢٠١١ المشــار 

الآتي:
«تستحق المرأة الكويتية 
التي بلغت ٤٠ سنة ميلادية 
المساعدة العامة ما لم يثبت 

وجود مصــدر دخل ثابت 
خاص بها».

الثانيــة: يلغى  المــادة 
كل حكــم يتعارض مع هذا 

القانون.
الثالثــة: علــى  المــادة 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون.
الـمـذكــــرة  وجـــاءت 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 
بإضافــة مادة جديدة برقم 
٢ مكررا الــى القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠١١ فــي شــأن 

كذلك وجود عدد كبير من 
الكويتيــات المتزوجات لا 
يملكن مصدر دخل ثابت قد 

حرمن من المساعدة.
لذا جــاء هــذا الاقتراح 
بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقــم ٢ مكررا الى القانون 
رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ في شأن 
العامة تنص  المســاعدات 
على اســتحقاق المساعدة 
العامة للمرأة الكويتية التي 
بلغت ٤٠ سنة ميلادية، ما 
لم يثبت وجود مصدر دخل 

ثابت خاص بها.

المساعدات العامة بما يلي:
صدر المرسوم رقم ٢٣

لسنة ٢٠١٣ بشأن استحقاق 
المساعدات  وتقدير وربط 
العامة ليشمل فئات عديدة 
من الكويتيين، ولكن الفقرة 
الأخيرة مــن المادة الأولى 
الكويتية  الخاصة بالمرأة 
اشــترطت  المتزوجــة 
لاســتحقاقها المساعدة أن 
تكون قد بلغت سن ٥٥ سنة 
ميلادية، وبعد مراجعة من 
يشملهن هذا القرار، تبين 
أنهــا فئــة قليلــة وتبيــن 

تبين وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات حُرمن من المساعدة

ثامر السويط

فارس العتيبي يسأل عن أسباب إلغاء 
لجنة التحقيق الخاصة بـ «الجمارك»

وجّــه النائــب فــارس 
العتيبي ســؤالا إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات 
مازن الناهض، طالب فيه 

تزويده وإفادته بالآتي:
١ ـ أســباب إلغاء لجنة 
التحقيق الخاصة بالمخالفات 
المالية الــواردة في تقرير 
ديوان المحاسبة ٢٠١٦/٢٠١٧
وفقــا للقــرار الإداري رقم 
١٣٥ لسنة ٢٠٢٢ في الإدارة 

العامــة للجمــارك؟ مع تزويدنــا بصورة 
ضوئيــة من كافــة التقاريــر والمخاطبات 

الداخلية والخارجية بشأن 
هذه المخالفات.

٢ ـ صــورة ضوئية من 
التفتيش  تقاريــر مكتــب 
الإدارة  فــي  والتدقيــق 
العامة للجمارك منذ بداية 
عــام ٢٠٢٢ حتــى تاريخه 
والخاصة بالمنافذ الحدودية 

والموانئ والمطارات.
٣ ـ صــورة ضوئيــة 
مــن كافــة تقاريــر لجــان 
التحقيق في الادارة العامة 
للجمارك عن آخر ٣ سنوات 
والاجراءات المتخذة بشأن التوصيات الواردة 

فيها.

تتعلق بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة

فارس العتيبي

أسامة الشاهين: ما دور شركة الدرة
في خفض أسعار العمالة المنزلية؟

وجّــه النائب أســامة 
الشاهين سؤالا إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، 
مــازن الناهض قــال في 

مقدمته:
لما كان هنــاك حاجة 
المنزلية،  ماسة للعمالة 
للقيام بالأعمال المنزلية 
ورعايــة الأبناء الصغار، 
فإننا نجد أن عدم توافرها 
في الوقت الحالي يشكل 

الهاجــس لدى كثير مــن أرباب البيوت 
ورباتها.

ولعل الزيادة المبالغة في أسعار جلب 
العمالة المنزلية من أبرز ما يعانيه الناس 
في الوقت الحالي، خاصة أن قيمة استقدام 
العمالة المنزلية قد تصل إلى ما يقارب 
١٥٠٠ دينار للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ 
كبير لا يستطيع كثير من أرباب الأسر 
توفيره، علما بأن المبلغ يتضمن فترة 

الحجر المؤسسي بأحد الفنادق.
وكانــت الدولــة قد قامت بتأســيس 
(شــركة الدرة للعمالة المنزلية) بدعم 

الجمعيــات  اتحــاد  مــن 
بهــدف  التعاونيــة، 
تقليل الأســعار وتنويع 
جنسيات العمالة، إلا أن 
عدم توافر العمالة وعدم 
تنوع الجنســيات وعدم 
انخفاض الأسعار، من أبرز 
شكاوى أرباب الأسر، كونه 
من المفترض أن الشركة 
تسهم في خفض الأسعار 
لأنها مدعومة من الدولة.

وجاء في سؤال النائب 
أســامة الشــاهين سؤالا 
إلى وزيــر التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات مازن الناهض: يرجى إفادتي 

وتزويدي بآلاتي:
١ - ما دور شركة «الدرة» في خفض 

أسعار جلب العمالة المنزلية؟
٢ - كم يبلغ عــدد العمالة المنزلية 
الفعلية التي وفرتها شركة «الدرة» منذ 
تأسيسها؟ مع بيان الجنسيات والسنوات.

٣ - هل هناك ضمانات إضافية تقدمها 
الشركة للكفلاء في حالة عدم رغبة العامل 

المنزلي بالعمل أو حال هروبه؟

استفسر عن عدد من تم جلبهم من خلال الشركة

أسامة الشاهين




